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  اع̒مـــــاج˗ضر ــــمح    
رها والرق لجنة    لفساد˪ة اـمة ومكاف̒منة والحوك̒ تنظيم الإدارة وتطو̽

 

  

 

  ريخʫء  :الاجتماعʬ2025 مارس 18الثلا. 
 :تعلق بتنظيم الم 42/2024قانون عدد المقترح بخصوص  المبادرةالاستماع الى ممثلين عن جهة  جدول الأعمال

 .ل الاجتماعيصممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التوا
 الحضور: 

 07 :الحاضرون 

  02 :المعتذرون 
  01 :الغائـــبون 
 :05الحاضرون من غير أعضاء اللجنة 

  

 :دق 12.55 رفع الجلسة:                                                  دق 10.30 افتتاح الجلسة 
 

 

 :مداولات اللجنة .1

  
للاستماع  2025 مارس 18الثلاʬء مكافحة الفساد جلسة يوم الحوكمة و عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة و 

تعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الم 42/2024قانون عدد المقترح  حول جهة المبادرةممثلين عن إلى 
  .ل الاجتماعيصالالكترونية ووسائل التوا

وقد تم . أهداف ودواعي تقديم هذه المبادرة التشريعية تم فسح الـمجال لممثلي جهة المبادرة لتقديمالجلسة في مفتتح و 
سباقة في أن بلادʭ كانت  الى حيث تمت الاشارةلتجارة الالكترونية تقديم الاطار القانوني والترتيبي الحالي ل الانطلاق من

 .والتجارة الالكترونيةالمتعلق ʪلمبادلات  2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  83القانون عدد  هذا القطاع من خلالتقنين 
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القانون  التجارة الالكترونية على غرارجال ذات صلة بمبة متشعّ د نصوص قانونية وترتيبية عديدة و كما تمت الإشارة الى وجو 
 36المتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد  1992لسنة  117المتعلق بتجارة التوزيع والقانون عدد  2009لسنة  69عدد 

المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري  1998لسنة  40المتعلق ϵعادة تنظيم المنافسة والاسعار والقانون عدد  2015لسنة 
 1994لسنة  1743المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد  2000جــــانفي  31المؤرخ في  2000لسنة  244كذلك الأمر عدد و 

وقد تمت الإشارة إلى عدد من الفصول .المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية 1994أوت  29المؤرخ في 
  الـمضمنة بـهذه القوانين.

  

مؤتمر الأمم المتحدّة للتجارة والتنمية ʪلشراكة مع وزارة التجارة وتنمية من  هاإعداد تمّ دراسة تم التطرق إلى نتائج كما 
أنّ الإطار التشريعي والقانوني  بينّ مـمثلو جهة الـمبادرةحيث الصادرات ومختلف المؤسّسات ذات العلاقة đذا القطاع، 

جال التكنولوجيا إضافة الى وجود صعوʪت ـلتطورات الحاصلة في ميعد مواكبا لغير محينّ ولم  صبحألتجارة الإلكترونية ل الحالي
في علاقة كشفت الدراسة وجود العديد من الإشكاليات . كما  متعلقة ʪلوصول إلى آليات التمويل خصوصا التمويل البنكي

التوصيل وتكوين الطلبة في الجامعات والنفاذ تتلخص أساسا في ضعف البنية التحتية للاتصالات وخدمات  هذا القطاعـب
ن ϥ يدـفـرسـمية تت ئياصاـإحإلى أن  أصحاب الـمبادرة أشار .كماوالدفع الإلكتروني مويل مشاريع التجارة الإلكترونيةـالى ت
يتعارض مع مشروع التقليص بما للعملة النقدية  امستمر  انزيف وهو ما يعني من المعاملات تتم نقدا عند تسلم الطلب % 90

عمل على دمج المؤسسات الناشطة في التجارة الالكترونية في منظومات الدفع ، وأن ذلك يتطلب المن التعامل نقدا 
  .الالكتروني وتعزيز الرقابة على المخالفين من خلال عمل مشترك بين الجهات المختصة في اĐال الرقمي والسلامة السيبرنية

  

وسائل  المتعلقة بتقييم الاحصائيات تعمل في مجالالتي دولية ال الوكالات احدى اصدرēأنتائج دراسة  استعراضكما تم 
ودورها في توجيه الإشهار والدعاية  وسائل التواصل الاجتماعي استخدامحول في الاقتصاد الرقمي، و   التواصل الاجتماعي

  2023نسبة التونسيين المرتبطين ʪلأنترنت سنة  أنالدراسة  بيّنت، حيث وذلك ضمن تقريرها السنوي الأخير تونس في

ن عدد التونسيين الناشطين على مواقع وشبكات التواصل وأ، 2022بسنة مقارنة  %0.8ي بزʮدة قدرها أ % 79بلغت 
منصة الدراسة أن  أوضحتكما   من إجمالي السكان.% 58.4، وهو ما يمثل مليون 7.24إلى  يصلالاجتماعي 

ن مداها أا يعني بم، من مستخدمي الانترʭت %66.8أي بنسبة  2023مستخدم في عام   مليون 6.55 تستقطب يسبوكاف
  . من إجمالي السكان %52.8 الاشهاري يشمل

  

البنك  حصائياتإن أشار ممثلو جهة المبادرة الى أحة عن حجم المعاملات في التجارة الالكترونية حيث مـكما تم تقديم ل
أن و  2023مليون دينار خلال السداسية الأولى لسنة  540 بقيمةمليون معاملة تجارية  7.5وجود حوالي  بيّنتالمركزي 
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 ʭوفقًا لتقرير مؤشر التجارة الإلكترونية بين   في التجارة الإلكترونيةعلى مستوى إفريقيا  3و  في العالم 77تحتل المرتبة بلاد
  .الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من مؤتمر 2021فيفري في الصادر   2020الشركات والمستهلكين لعام 

   
 ق الالكتروني في تونسالغش في التسوّ  شكاوىارتفاع القطاع، أشار ممثلو جهة المبادرة إلى وفي علاقة ʪشكاليات هذا 

ني للمنظمة مكتب الوطـالمستهلك التونسي الواردة على ال عرائضمنظمة الدفاع عن المستهلك أن ـبينّ آخر تقرير لحيث 
شكاʮت  5، بمعدل شكاية 250بلغت  2024أكتوبر  30جانفي إلى   غرةّالفترة الممتدة بين خلال عبر الإتصال الهاتفي 

مواقع التواصل الاجتماعي أو البيع عن طريق  لتحيل ʪستعمالʪمنها  % 38  تعلقت ،شكاية في الأسبوع 25وفي اليوم 
خلال الفترة ذاēا  بلغتمنظمة، فقد ـموقع الفايسبوك الخاص ʪل المقدمة على بخصوص الشكاوىأما  .القنوات التلفزية

كما أفاد . منها تتعلق ʪلتحيل ʪستعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو البيع عن طريق التلفزات أيضا 60شكاية،  290
 تممستهلك ـأن أكبر نسبة من التحيل الإلكتروني على ال بينّ  مستهلكـمنظمة الدفاع عن الن تقرير ـمبادرة أمثلو جهة الـم

أي  540شكوى من مجموع  231حيث تم تلقي  "فايسبوك"قع التواصل الاجتماعي البيع عن طريق مو  في اطار رصدها
  .%20 بنسبةوذلك مجال بيع الأجهزة الإلكترونية على الخط  تم تسجيها فيان أكبر نسبة تحيل كما % 43بنسبة 

   

من عديد الخل لتدنظرا قانونية في تفعيل النصوص ال ن الاشكال مرتبط ʪلأساسأالتشريعية المبادرة  أصحاب أفادكما 
والبنك ووزارة المالية زارة تكنولوجيات الاتصال وو وتنمية الصادرات كترونية منها وزارة التجارة للاالأطراف في مجال التجارة ا

مسألة الرقابة في مختلف مراحل  ن الاشكال مطروح خاصة فيعلى أ مؤكدينوغيرها  تونس شركة نقدʮتالمركزي التونسي و 
الى تفعيل الرقابة  يهدفان مقترح القانون المعروض  مبيّنينعمليات البيع الالكترونية خاصة منها المتصلة بشركات التوصيل 

  من خلال ترك أثر كتابي لكل العمليات والمراحل المتعلقة ʪلبيع عن بعد.
  

  في:خاصة متمثلة ـالغش في علاقة ʪلتجارة الالكترونية وال أوجهمختلف مثلو جهة المبادرة ـم استعرضاثر ذلك 

بجودة  التسليم يتم اكتشاف اĔاوعند  عرض صور جذابة للمنتجوذلك من خلال  منتجات غير مطابقة للوصف -
  .  سيئة أو مختلفة تمامًا عن المعلن عنها

خلفات صحية خطيرة على ـمنتجات مغشوشة في مجال المواد شبه الطبية والمواد الغذائية التي من شأĔا أن تسبب م -
 .مستهلكـال

  مشتري.ـمسبق من قبل الـبعد الدفع ال منتجاتـعدم تسليم ال -

عمليات  لانجازبياʭت البطاقة البنكية  ʪستغلالمواقع غير الموثوقة ـال بعضقيام  من خلال الدفع الإلكترونياحتيال في  -
  غير مصرح đا،           
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يتم عرض منتجات ϥسعار منخفضة جدًا لجذب المشترين ثم إضافة تكاليف خفية مثل  ثخداع في الأسعار، حي -
  رسوم التوصيل المرتفعة.                                                                                   

  - ʪ اع والاستبدالد إجراءات الإرجيرفض استرجاع المنتجات أو تعقوذلك من خلال  لحريفالتلاعب.  
  

حيث تم  ،موضوع القسم الثالث من مقترح القانون"،المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة"كما تم التطرق الى   
ن الثورة في إشارة الى أالتأكيد على أن التنصيص عليها سيدفع الدولة الى تحيين وتعزيز البنية التحتية والتطبيقات المعمول đا 

  التطورات التكنولوجية. مواكبة في اتجاهالدولة على الإصلاح  حثّ المساهمة في التشريعية تتجلى قيمتها من خلال 
   

  أهداف المقترح المعروض والتي تتمثل ʪلخصوص في: مداخلتهم ʪستعراضمـمثلو جهة المبادرة واختتم 

تروني التي قد يقعون فيها وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حد السواء من عمليات النصب الالك  - 
 جراء معاملات تجارية الكترونية، إاثناء 

ضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق đا من إعلاʭت لأجل دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة  - 
 ،ضييق على التجارة الموازيةالرسمية والت

ة مع العمل على دمج المؤسسات يمساهمة في حصر اĐتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبـال  - 
مخالفين من خلال عمل مشترك بين الجهات المختصة ـالناشطة في منظومات الدفع الإلكتروني وتعزيز الرقابة على ال

 .والسلامة السيبرنيةفي اĐال الرقمي 
  

 معروضـبيّنوا أن مقترح القانون ال الذين ء اللجنةوʪقي النواب من غير أعضا عضاء اللجنةلأمجال ـثر ذلك تم فسح الإ
محيط توفير وذلك في اتجاه  امستمر  اتطور الذي يشهد ة الإلكترونية التجار  لقطاع تحيين النصوص القانونية  اطار يتنزل في

يتيحه  ، علاوة عن مايساهم في تيسير وتنمية المبادلات في بلادʭ وتحسين القدرة التنافسية للشركات التونسيةقانوني ملائم 
  .ق الشغل وضمان فرص أكبر للتشغيلمواكبة سو ـمن إنشاء اختصاصات جديدة في ميدان التجارة على الخط ل

  

لكترونية مع بقية النصوص السارية المنظمة للتجارة الا هذه المبادرة التشريعيةعلاقة إلى  الاعضاءعدد من  تطرقكما 
ن خاصة أهل سيتم بمقتضى هذا المقترح الغاء جميع النصوص المخالفة له وتعويضها ام انه سيتم الغائها جزئيا  متسائلين
وقد تم ن في جملة النصوص القانونية الأخرى مضمّ  هفصولن محتوى عدد من أ يتضمن احكاما في هذا الاتجاه و لمالمقترح 

الأبحاث ومراقبة التجارة فرقة " لىإم التطرق ـكما ت  .د هذه الملاحظة عند دراسة الفصولضرورة الوقوف عن التأكيد على
حداثها لا يتم بمقتضى إن ، حيث تمت الإشارة الى أموضوع القسم الأول من الباب الثاني من مقترح القانون "،الاكترونية

وتنمية الصادرات ʪلموارد على دعم فرقة الأبحاث الموجودة بوزارة التجارة إمّا قانون بل بنص ترتيبي مع الدعوة الى العمل 
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وذلك في اتجاه تعزيز الدور الرقابي تعنى ʪلصلاحيات المسندة لهذه الفرقة و مؤسسة أو احداث وكالة أستية البشرية واللوجي
  لكترونية.تطلب مجهودات إضافية في مجال التجارة الاالذي ي

  

منتج و المستهلك ـمتمثلة في الـلأطراف الثلاث المتدخلة في التجارة الالكترونية واللنه إضافة أحد النواب الى كما أشار أ
الترويج للمنتوج الاشهار و  تتولى القيام بعملية متدخل وهو القنوات التلفزية التي آخرو شركات التوصيل فانه هناك طرف 

 موضوع الدفع بواسطة الدينار الالكتروني كما تم التطرق الى   نا ضرورة مزيد تنظيمها وضبط الإجراءات المتعلقة đا.مبيّ 
 علىمبادرة ـه الثير هذالتساؤل عن مدى Ϧ هذا، ʪلاضافة الى التساؤل حول إمكانية ادراج هذه المسالة في مقترح القانون.و 

ذات مارسان أنشطة ـذان يلوالنساء الالشباب  لفئتيْ خاصة في ظل الصعوʪت التي يوجهها الاقتصاد التونسي مواطن الشغل 
كل   تضمين المقترح المعروضعلى في هذا الاطار أكد بعض النواب  وقديتم ترويجها عن بعد رأس مال صغير ومحدود والتي 

ق صغار التجار والحرفيين وفئة الشباب الذين وجدوا في هذا اĐال فرصة لتحقي الضماʭت الكفيلة بتأمين استمرار نشاط
  في بلادʭ. تشغيلية اضافية فرصو مداخيل مالية 

  

خاصة في شروط ممارسة النشاط والمتعلق ب القسم الثاني من الباب الثاني من مقترح القانون الى حد النوابأكما تطرق 
ان الوʬئق المطلوبة سواء للتاجر أو الناشط  لاحظحيث وجوʪ لكراس الشروط، لوʬئق المطلوب ارفاقها المتعلق ʪ 11الفصل 

تبسيط وذلك đدف مزيد تسهيل و لى العمل على التقليص فيها إواللجنة جهة المبادرة كل من داعيا  ،  كثيرة ومتعددة
بما من شأنه أن عن طريق الدفع الالكتروني وذلك اثبات عمليات البيع والشراء . كما تمت الاشارة الى أهمية الإجراءات

مزيد ـوقد تم اقتراح الاستماع الى مؤسسات الدفع الالكتروني ل المعتمدة في هذا الاطارت المالية يسهّل عملية مراقبة التحويلا
ϕ العرضرائهم في الاستنارة.  

  

، وهو الباب المبادرة عموما أنه تم تخصيص ʪب كامل صلب المقترح المعروضوفي معرض إجابتهم بينّ ممثلو أصحاب 
حول ضوابط الإعلان الإلكتروني والمصادقة على المحلات الالكترونية لمعرفة المواقع الموثوقة من غيرها وضمان حماية  الخامس،

أن هذا  مشيرين الى التي تؤدي دور الوساطةلكترونية من التجارة الموازية وتنظيم مهام المنصات الا والتقليصللمستهلك 
  .ن من استيعاب نسبة كبيرة من الناشطين بطرق غير منظمة بما سيمكن من فتح آفاق جديدة للتشغيلالمقترح سيمكّ 

  

  

لسنة  83منظمة للتجارة الالكترونية على غرار القانون عدد ـمقترح ببقية النصوص السارية الـعلاقة هذا ال وبخصوص
يجب أن يتضمن أحكاما Ϧخذ بعين المتعلق ʪلمبادلات والتجارة الالكترونية، افاد ممثلو جهة المبادرة ان هذا المقترح  2000
الى عند المرور  وهو ما يجب تضمينه في مقترح القانونسواء بصفة جزئية أو ʫمة كل النصوص التي تتعارض معه   الاعتبار
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المقترح المعروض سيمّكن من القضاء أو الحد من الفساد الذي يتجلى في جانب . كما تمت الإشارة الى ان دراسة الفصول
من جهة وسيؤثر إيجابيا على  ورقمنتها سيقلص من التهرب الضريبي ةالالكترونيوان تنظيم التجارة منه في التجارة الموازية 

  .من جهة أخرى محليةـالصناعة التونسية ال
   

Ϧ جهة المبادرة انه يجب اصلاح المنظومة التشريعية دون  ومثلـفاد معديد الأطراف، أ ثير المقترح علىوفي علاقة بمدى
ليعالج معاملات غير قانونية ملموسة واقعيا،وهو ما يلاحظه الجميع يوُضع أن القانون يجب  لأنالاطناب في الاستثناءات 

جوا في الدورة ـوليندم وضعيتهم لتصبح قانونيةن يحرصوا على تسوية أمخالفين ـالفي مجال التجارة الالكترونية، وأنه على 
  الاقتصادية الرسمية.

   
تجويد هذا المقترح والملاحظات الرامية إلى واختتمت جهة المبادرة مداخلتها بتأكيد انفتاحها على جميع التعديلات هذا  

أهمية التعمق في على  التشريعية مؤكدينثمنّ أعضاء اللجنة هذه المبادرة كما   .ح من أجلهوالوصول به الى الغاʮت التي اقترُ 
  برمجة جلسات استماع الى مختلف الأطراف ذات الصلة والمتدخلة في مجال التجارة الالكترونية.تها من خلال دراس
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المواقع الالكترونية المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على  42/2024نون عدد امقترح القفي مواصلة النظر  -

 .الى وزارة التجارة وتنمية الصادراتفي الغرض برمجة جلسة استماع وذلك ب ووسائل التواصل الاجتماعي

  
  
  

 
  

  مقرر الݏݨنة                                                        رئʋس الݏݨنة                                                                        

  بوȋكر بن يڍʏ         حمدي بن صاݍݳ                                                                                                                


